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 اتتعاني من آثار النزاع) سكواالإ(ما زالت منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا   
 في سعيھاويطرح ھذا الوضع تحديات كبيرة بوجه البلدان الأعضاء في الإسكوا  . ةالسياسي اتوالتوتر

  .تحديات البطالة والفقرومن ھذه الأھدافھا الإنمائية،  بلوغإلى 
  

والقيام سات في منطقة غربي آسيا تستدعي انتھاج سيا والأزمات المتطاولةفانعدام الاستقرار   
  .إنمائية مرنة تجاه النزاع والتوتر السياسي بتدخلات

  
 المتأثرةتعزيز القطاع الخاص وقدرته على العمل والمثابرة والاستمرار في البلدان  وبات  

إلى الدور الأساسي الذي في أغلب الأحيان نظر بال ية،نمتلل محتملاً اًمحرك أكثر فأكثريعتبر النزاعات ب
ثر النزاع على التنمية الاجتماعية أفرص العمل والتخفيف من وإيجاد المداخيل  در فييؤديه 

  .السلام لإقامةفعالة  أداةًلكونه والاقتصادية، و
  

لقد تناول اجتماع الخبراء، الذي نظّمته الإسكوا بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية اللبنانية وشركة   
ونة القطاع الخاص في ظلّ الظروف التي تعيشھا البلدان مرموضوع ،  ماركر العالمية

كجھة فاعلة في ميدان في قدرة القطاع على الاستمرار أيضاً  اعجتمونظر الا . الأعضاء في الإسكوا
 دعماً لتدخلهالقطاع في المنطقة والأبعاد المالية والفنية يواجھھا ھذا لتحديات التي تطرق للتنمية، وا

لاع القطاع الخاص بدور طمن التوصيات التي تھدف إلى اض اًع عدداجتمالاووضع   .للأھداف الإنمائية
  .الإنمائيةأكبر في الجھود 
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  ةـمقدم
  

 اتتعاني من آثار النزاع) الإسكوا(ما زالت منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا   -
إلى  يھاسعا في البلدان الأعضاء في الإسكوأمام ع تحديات كبيرة اقيطرح ھذا الوحيث   .ةلسياسيا اتوالتوتر

إنمائية  وتدخلاتانتھاج سياسات ذلك ستدعي يو.  تحديات البطالة والفقر من ھذهوتحقيق أھدافھا الإنمائية 
  .ةالسياسي اتوالتوتر اتالنزاع أمام تصمد

  
التمدد من ميل إلى يفي المنطقة  عدم الاستقرارملحة لأن  ضرورة ھيوھذه السياسات والإجراءات   -

  .المنطقة ككل فيقتصادية الاجتماعية وما ينعكس سلباً على الأوضاع الا، بلد إلى آخر
  

لّ ظروف وطنية غير مستقرة تعزيز القطاع الخاص وقدرته على العمل والاستمرار في ظ وبات  -
در  في في أغلب الأحيانإلى الدور الأساسي الذي يؤديه  نظربال، يةنمتلل اً محتملاًمحركيعتبر بة ومتقل

 أداةًلكونه ثر النزاع على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأفرص العمل والتخفيف من  إيجادالمداخيل و
  .السلام لإقامةفعالة 

  
وصانع قرار شاركوا في  خبيراً كثر من لأعروض ومداولات ملخصاً عن ھذا التقرير  نضمويت  -

المستخلصة والطريق  عبرال: اتالنزاعظل القطاع الخاص في  صمودتعزيز استشاري حول اجتماع خبراء 
بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية اللبنانية وشركة ماركر ھذا الاجتماع الإسكوا وقد نظمت .  مامالأإلى 

  . العالمية
  

  :النزاعب المتأثرةالبلدان  القطاع الخاص في  -أولاً
  لتنمية؟من عوامل اأھو 

  
عدم استقرار سياسي، حالات و من النزاعات اًعددالعقود الأخيرة  غربي آسيا فيمنطقة شھدت   -

 القضيةو ،العربية الإسرائيلية العديدة حروبفال . كل عشر سنواتواحدة كبيرة حرب حروب بمعدل ونشوب 
على القدرات  سلباًكلھا ب الثلاث الكبيرة التي شھدھا الخليج العربي أثرت والحرو ،الفلسطينية المستمرة

ي تثيره المصالح المحلية والدولية، ذللتوتر السياسي العرضة المنطقة  فإنكذلك و . المنطقة فيالإنمائية 
د يھد مما ،الإرھاب والتوتر الإثني والطائفيكما ھي عرضة لويلات  ،عديدةساخنة  نقاط جغرافيةووجود 

.المنطقة برمتھااستقرار استقرار عدد من البلدان، أو حتى 
  

 ،ضعف نظمھا الوطنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على منطقة غربي آسيا ويشھد تاريخ  -
وبفعل  فاعلةوتتفاقم ھذه الحالة في غياب الإصلاحات ال . وأدائھا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي

في في الھجرة غير المشروعة، و لذا شھدت المنطقة زيادةً  .ولية والإقليمية والمحلية المتنافسةالمصالح الد
طرف سريع للتوتر الإثني والطائفي والتالنتشار الاوسلبي، القتصادي الانمو الھروب رؤوس الأموال، و

ن استعمالھا لتلبية الاحتياجات التي يمكالقليلة الموارد أما و، وبعدت ھذه المشاكلالحلول ل تضاءلتو . الديني
.العسكرية والأمنية للميزانياتتخصص فالملحة الإنمائية 

  
منھا مركزية صنع القرارات  بخصائص عدة،النزاعات في المنطقة  التي تعاني منالبلدان وتتسم   -

الممارسات و؛ المؤسسات والخدمات العامةعدم كفاءة عليھا الاعتبارات السياسية والأمنية؛ و منيھالتي ت
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وأصحاب المصلحة الأساسيين كالقطاع  القطاع العام؛ واختلال العلاقة بين التي انقضى زمنھا الإدارية
 القضاياأو  ةالمحلي ةالسياسي اتلذلك، تعجز النظم الوطنية السياسية والاجتماعية عن معالجة الخلاف  .الخاص

الاضطرابات  وقوعت زعزعة الاستقرار أو حتى احتمالامن الأمر الذي يزيد  ،ةوالاقتصادي ةالاجتماعي
، وھذا بدوره يغذي الأداء السلبي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ويتسبب بتفاقم الفقر ھليةالأ

  .والبطالة
  

أشكال الحرب التقليدية  وحلّت محلنماط النزاعات الإقليمية، أشھدت السنوات الأخيرة تغيراً في و  -
 تأمينإلى  ھمسعيفي  لمواطنينالتي تواجه اتحديات من ال ھذه النزاعات يدوتز  .يلة الأمدطونزاعات محلية 

بالقدرة سم إنمائية تت بلورة مشاريع وبرامجملحة إلى الحاجة الوفي ضوء ھذه الحقائق، تظھر   .سبل عيشھم
  .وعدم الاستقرار السياسي اتالنزاععلى التأقلم والصمود في ظل 

  
 ،للتنميةالقطاع الخاص كأداة حتمل أن يؤديه الذي يلدور لاھتمام كبير  ، وجهت الأخيرةخلال السنواو  -
 . فرص العمل إيجادوتحقيق النمو الاقتصادي و ،الإنتاجيةحسين السلام، والتخفيف من حدة النزاعات، وت بناءو

ھا وخدماتالدولة مؤسسات الإدارة في كفاءة تعزيز في الحفاظ على الأمن و مصلحة راسخةفللقطاع الخاص 
الاقتصادي  ثقلهنظراً إلى  ،حاور ھامنظرة الجھات الإنمائية الفاعلة إليه كمبعد يوم  اًيومتترسخ والعامة، 
ت اليد العاملة فيه والصلة المحورية التي يؤمنھا اوصلاته السياسية، ووفرة موارده المالية، ومھار ،وتأثيره

  .بين مختلف مستويات المجتمع
  

عدم لتنمية في ظلّ ل تقديمھاالقطاع الخاص التي يستطيع مساھمة الينبغي الإمعان في تحليل و  - 
  .التي تشھد نزاعات المناطق والدولمؤسسات التجارية في ال، والدور السلبي الذي يحتمل أن تؤديه الاستقرار

د في بعض الحالات عوأن ي فالاقتصاد السياسي الذي يبرز خلال فترات النزاع أو عدم الاستقرار يمكن
بعض تلك الجھات في الفساد والأنشطة  غرقوتفي القطاع الخاص؛  نافذةبعض الجھات البالفائدة على 

، فضلاً عن ذلكو . وكمةالشفافية والمساءلة والح تحقيقالجھود الرامية إلى  أمامتضع العراقيل و ،الريعية
 وإخراججھود بناء السلام، إفساد العمل على حد  إلى اتفي بعض النزاعفي القطاع الخاص ذھبت جھات 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن وتحقيق بناء المؤسسات والدولة الرامية إلى توطيد أسس مبادرات ال
الحرب الأھلية وتعتبر  . كذلك عرف عن القطاع الخاص قيامه بتمويل بعض النزاعات . مسارھا الصحيح

 لجأحيث لى الدور السلبي الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه في حالات النزاع، مثالاً واضحاً عفي لبنان 
الأمر الذي  ،ةئماقمواجھة التحديات السياسية والاقتصادية ال تأخيربعض من نخبة المؤسسات التجارية 

  .حربوأدى في نھاية المطاف إلى اندلاع الكثيراً أضعف الدولة 
  

  القطاعات المرنة
  

كما يمكن أن تتأثّر بھا  ،على النزاعات تأثيراً إيجابياًتؤثّر بعض أنشطة القطاع الخاص  يمكن أن  - 
الھياكل الإدارية المرنة التي تقدم خدمات و ذات الرساميل الكبيرةفالمؤسسات التجارية   .بدرجات متفاوتة

ات، كما أن المؤسسات التأثير الاقتصادي السلبي الناجم عن النزاع في مواجھةأكثر مرونة تكون حيوية 
الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المھن الحرة والعاملين في بيوتھم قادرون على الاستمرار لفترات 

  .أطول
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في الاتصالات السلكية  المؤسسات العاملةعادة فھي  ،النزاعاتخلال الأكثر مرونة المؤسسات وأما   - 
 ،لمنتجات الاستھلاكية الحيوية، والقطاعات المصرفية والماليةوغيرھا من ا ،والمنتجات الغذائية ،واللاسلكية

استطاع وعلى سبيل المثال،  . الأسلحة والأمنصناعة المرتبطة بالنزاعات، مثل قطاعي القطاعات و
المھندسون العراقيون إعادة بناء شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلد رغم استمرار العنف، ويضم 

، ارتفعت و  نعاميالوبين  . حوالى مئة ألف موظّفالات ھذا في الوقت الحاضر الاتصقطاع 
اً حدوا العام في المائة، ويتوقّع أن يسجل البلد بحلول  بنسبة في العراق معدلات اختراق الأسواق 

القطاع  ر، شھدوكمثال آخ . كافة البلدان ذات الأسواق الناشئة فيأعلى معدلات اختراق الأسواق  من
كي يرأمفي المائة فبلغت ملياري دولار  ودائع القطاع الخاص بنسبة ارتفاعاً في  ،المصرفي في فلسطين

لم ظة التي تنتھجھا المصارف في فلسطين افسياسات الإقراض المحونتيجة ل . و  نعاميالبين 
شھدت المصارف الفلسطينية معدلات سحب في المائة من الأصول؛ كما   المتعثرة عن القروضنسبة  تزد

ة رونن الممدرجة المصارف  تدأبفقد   .إلى ثقة المستھلك بالقطاع ويعزى ذلك في جانب منه متدنّية نسبياً
، وفي لبنان أيضاً . رفع حظر التجول فورأبوابھا منھا فتح  سائلومستعينة بعدد من ال فترات النزاعفي 

  .عام الالإسرائيلية في - إلى عملائھا خلال الحرب اللبنانيةواصلت المصارف تقديم الخدمات 
  

والاستيراد  ،فترات النزاع قطاعات السياحة فيلبقاء من أجل اومن القطاعات التي تصارع   - 
تعتمد  نجاحھا في الاستمراروالسلع الاستھلاكية غير الحيوية، غير أن معدلات  ،والعقارات والبناء ،والتصدير
وطبيعة  ،لتحقيق الربح زفةا، والحوافز المشجعة على المجعلى عدد من المتغيرات كالموقع يداًشد اعتماداً

  .ھاماً ، دوراًكسب الرزق كضرورةكما تؤدي العوامل الإنسانية،  . الصراع وحدته
  

يميل إلى حيث  تعاني من النزاعاتالتي في اقتصادات البلدان  كبيراً يؤدي القطاع غير النظامي دوراً  - 
للنمو  المرونة والقابليةمن حيث  يفوقهأفضل من أداء القطاع النظامي في الأزمات لأنّه  الأداء على نحو
  ظامي في البوسنة والھرسك القطاع الن وظّف، و  نعاميالفبين  . خلال النزاعات

 .  إلى   نفسھا من  شخص، بينما ارتفع عدد العاملين في القطاع غير النظامي خلال الفترة
النزاع الخطوة الأولى  التي تعاني منوفي حالات عديدة، يمكن أن يشكّل نمو القطاع غير النظامي في البلدان 

بيد أن   .ترسيخ السلامللتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولنحو الانتعاش، غير أن ھذا الأمر يطرح تحديات 
العاملون فيه بالحماية لا يحظى ويست كلھا نفعاً، فتنظيم ھذا القطاع ضعيف ي لتنمية القطاع غير النظام

  .خارجين عن القانونالوالميليشيات لسيطرة بسھولة  يخضعونو الأمن الوظيفي وقد أالكافية 
  

  النزاعاتالتي تعاني من التحديات التي تواجه البلدان   -ثانياً
  في غربي آسيا

  
الموارد ب الغنيةفي البلدان  ،البنية الاجتماعية والاقتصاديةمعظم أجزاء بل  القطاع الخاص، لا يزال  - 

ففي العراق، من المتوقع أن تستغرق   .على النفط والدولة دةبشيعتمد الطبيعية مثل السودان والعراق، 
ت بعض الوقوإلى زيادة تنوع الاقتصاد  بيئة مؤاتية خلقترمي إلى اقتصادية محاولات إنجاز إصلاحات 

تاريخ الالمصالحة، وضعف مؤسسات الدولة، وعملية  مواصلةمنية، والحاجة إلى الأعتبارات لابسبب ا
العمل في القطاع العام فرص من اعتماده على  الحدإلى أيضاً أما السودان فيحتاج  . لدولة المركزيةالطويل ل

يحتاج السودان إلى مزيد من  كذلك . فرص العمل خلقلوالنظر في مختلف السبل المتاحة للقطاع الخاص 
لكي يتمكن من تحقيق مزيد من النمو الطبيعية بعيداً عن القطاعات الاقتصادية المرتكزة على الموارد التنويع 
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أما القضايا الأساسية التي ينبغي معالجتھا فھي تحسين القطاع التعليمي وربط العرض بالطلب .  الاقتصادي
في القطاعين العام والخاص تساھم في  الأفضل تأھيلاً ومھارةوارد البشرية في سوق العمل، لا سيما وأن الم

  .فرص العمل والقضاء على الفقر إيجادنھاية المطاف في 
  

في فلسطين، يعمل القطاع الخاص في ظلّ أزمة اقتصادية متفشّية ناجمة عن تدمير البنية التحتية و  - 
 ينظمالإطار القانوني الذي كما لم تكتمل بلورة  . والسلعالضرورية والقيود المفروضة على تحرك الناس 

خدمات دعم  وضعف يشكل، ومعه ضعف القضاء ومحدودية الوساطة المالية مماعمليات القطاع الخاص 
  .الخاص على إنعاش الاقتصاد لإخراجه من حالة الركودعلى قدرة القطاع  قيوداً المؤسسات التجارية

  
 . ستثمار أحد أكبر التحديات التي يواجھھا القطاع الخاص في فلسطينيمثّل الإبقاء على الاو  - 

بالحصول على المواد  من القيود تتعلّق مثلاً اًعدد يواجھونفالمستثمرون المحليون والأجانب في فلسطين 
قل الخام، وإبرام عقود لخدمات النقل البري بأسعار معقولة، والتكيف مع الإجراءات الجمركية وإجراءات الن

أن غالبية المؤسسات التجارية  والغريب في الأمر.  المنازعاتالبري، وغياب الآليات اللازمة لتسوية 
رضاھا عن توفر التمويل الخارجي بشروط معقولة، غير أن اھتمامھا الأول يتركّز على أبدت الفلسطينية 

المتعلقة بتنمية أعمالھم التجارية أما احتياجات المستثمرين و . المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية
فتتضمن الحصول على التمويل الخارجي، وتدريب الموظفين المحليين، وإقامة علاقات جيدة مع الحكومة، 

وزيادة فرص النفاذ إلى  ،تدفقات إضافية من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين نوعية المنتجات ضمانو
  .الأسواق

  
النمو على المستوى الكلي، وغياب  إزاء حركة أيضاًبالقلق لسطين ن في فوالمستثمر ويشعر  - 

وقد أظھرت دراسة   .استراتيجية إنمائية مترابطة، وضعف الإطار القانوني والبنية التحتية المتصلة بالتجارة
لوجية الفلسطينية أن معظم المؤسسات التجارية تابعة للقطاعات ذات القدرات التكنوالعوامل المحركة للصناعة 

وفقاً اللازمة لاختيار التكنولوجيا، وتكييف التكنولوجيا المستوردة  لمعرفةتفتقر إلى اانھا الضعيفة و
غير أن العقبة الأشد التي  . تطوير المنتجات من خلال تكنولوجيا أكثر تعقيداًالواستيعاب  ،لاحتياجات المحليةل

لھا سوى  ىيبق كيز على المشاكل اليومية بحيث لاانشغالھا بالاستمرار وبالتر ھيالمؤسسات تعترض تنمية 
  .فرص طويلة الأمدلاستكشاف مجال ضيق 

  
  الفساد  -ألف

  
التي تعاني القطاع الخاص في البلدان  يعتبر افتقار القطاع العام إلى إدارة رشيدة تحدياً كبيراً يواجه  - 
، يبقى الفساد ظاھرة متفشية ويمثّل سيالا تقتصر على منطقة غربي آھذه الظاھرة ورغم ان .  النزاعاتمن 
المؤسسات التي تدفع الرشاوى لتيسير  فمتوسط نسب  .في المنطقة سھولةبالأعمال التجارية  لسير عائقاً

  .في المائة  بلغيالتجارية في البلدان النامية  معاملاتھا
  

الاقتصادي فقد سجل النمو  . سلبياً اًاقتصادي الإشارة إلى أن الفساد لا يعني بالضرورة نمواً ولا بد من  - 
لكن الكلفة الإضافية للقيام  . الفساد والرشوة في قطاعھا العام معروفة بوجودمعدلات مرتفعة في بلدان 

على التنمية الاجتماعية والاقتصادية  سلباً عن وجھتھا يؤثرانبالأعمال التجارية وتحويل الإيرادات الضريبية 
تكاليف إضافية للقيام بالأعمال التجارية ويمنع العديد من الجھات  يؤدي إلىفالفساد  . ترسيخ السلامعلى و

 وفضلاً . على الإنتاج ق، وقد يساھم في تفاوت المداخيل والتأثير سلباًاسوول الأدخالاقتصادية الفاعلة من 
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شاوى للتھرب من ت، تدفع بعض الشركات في المنطقة الرمعاملاعن الرشاوى التي تُدفع من أجل تيسير ال
لتمويل إصلاحات القطاع العام وتھميش  المطلوبة خفض الإيراداتسبب بدوره تسديد الضرائب، الأمر الذي ي

  .الرشاوىأصحاب المشاريع الحرة الذين لا يستطيعون تحمل كلفة 
  

  القطاع المالي  -باء
  

النمو الكبير بالنظر إلى ، لا سيما في تيسير مرونة القطاع الخاص حاسماً يؤدي القطاع المالي دوراً  - 
المالية  الأسواقفي  جرتفالتغييرات الھيكلية السريعة التي  . السنوات الأخيرة فيالذي شھده ھذا القطاع 

تكاليف الوساطة المالية انخفاضاً بارزاً انخفاض  بسببالخدمات المالية  قيمتلعلى فوائد كبيرة ب عودالعالمية ت
  .المالية والتحوط لھا باتا الآن أيسر من ذي قبلولأن إدارة المخاطر 

  
اعتماد المصارف على الأسواق المالية تزايد الإبداع المالي تحديات جديدة، أبرزھا  أثارمع ذلك، و  - 

على صلابة البنية التحتية  يؤثر إضافياً وھذا يشكّل ضغطاً . لأسواق لتفادي المخاطرفي اوالسيولة المستمرة 
فترات اضطراب مواجھة  وعلىلتأقلم مع التغيرات الكبيرة في أحجام التداول وقدرتھا على الية للأسواق الما

  .السوق وتعرضھا للضغوط
  

مالية المشكلة فيعني ازدياد احتمال أن تنتشر الأسواق رأس المال العالمية  بينالتكامل  وأما ازدياد  - 
ضخ بعدد من بلدان منطقة الإسكوا الغنية بالنفط  قام الأشھر الأخيرة،وفي   .عبر الحدودانتشاراً سريعاً 

تأثير ذلك على قدرتھا على ضخ  غير انه لا يعرف بعدالمالي، الانھيار سيولة في الأسواق لمواجھة آثار 
الاضطرابات المالية ورغم ضآلة تأثير  . النزاعاتالمتأثرة بالسيولة الضرورية أو المساعدات في البلدان 

.  ھذه الاضطرابات اقتصادات المنطقةتطال آثار ن ألا يزال يخشى لشرق الأوسط حتى الآن، العالمية على ا
في فترة  طفيفاً تراجعاًفيتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بلدان الشرق الأوسط وأما 

 ). دوق النقد الدوليبحسب تقديرات صن(في المائة  في المائة إلى  من ، وذلك -السنتين 
الاستثمار الأجنبي  إلا أن تدفق، ارتفاعاً شديداً وسريعاً في مختلف البلدان العربيةالتضخّم معدلات  تشھدو

  .على ھذه البلدان يعزز النشاط الاقتصادي فيھاالمباشر 
  

لمية، وقد سجلت يزداد أھمية في الأسواق المالية العا تؤدي صناديق الثروة السيادية العربية دوراًو  - 
مجموع الأصول التي  وأما  .في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة  بنسبة  نمواً

ترليون  بلغ يع أن ، ويتوقأبريل /فقد بلغ ترليون دولار أمريكي حتى نيسانتملكھا ھذه الصناديق 
عرضة للمخاطر التي صناديق الثروة السيادية العربية و .  عام البحلول 
مليار دولار  الشركات والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، وقد استثمر بعضھا ما يزيد على  تواجه
التي أزمة القروض العقارية في أثناء في الخارج  وجودةعدد من المصارف المالية العالمية الم ذاقنيكي لإأمر

  . عام ال ينشأت ف
  

من المستثمرين  متزايداً ، واستقطبت عدداًالمالفي عالم  بارزاضطلعت المصارف الإسلامية بدور و  - 
، الأخرى لبنان وفي عدد من البلدان العربية ترسيخ حضورھا فيالمصارف في ھذه ونجحت  . والعملاء

لمجازفة خلال لكونه مؤسسة مستعدة لكّن من تطوير أنشطته في لبنان ومن بينھا بيت التمويل العربي الذي تم
  .فترات عدم الاستقرار السياسي
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   ھا القطاع الخاصواجھيلتحديات التي التصدي ل  -اًلثثا

  برامج التمويل: الظروف القاسية في
  

ناول الاحتياجات تاكات بين القطاعين العام والخاص يلشرل أعدت مؤسسة التمويل الدولية نموذجاً  - 
فالبلدان التي تشھد نزاعات تعاني في الغالب من ضعف الرقابة  . النزاعاتالمتأثرة بالإنمائية في المجتمعات 

الاحتياجات وتضطر لمواجھة  ،الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والتجاريةسرعة تغير الحكومية و
والجھات المانحة أولويات م ھذه الحالات تواجه الدولة وفي معظ . الموارد في النقصالإنسانية الطارئة و

في ھذه الظروف،  قدرة على الحركةما يكون أكثر  أما القطاع الخاص فغالباًو . عديدة وموارد محدودة
كما  . اومعالجتھ مخاطرلتقييم ال ويكون في أكثر الحالات أفضل تجھيزاًبسرعة أكبر،  حشد الموارد يستطيعو

  .وأكثر فعالية في إدارة المواردمن حيث الكلفة  كفاءةأكثر يستطيع أن يكون 
  

مشاريع أو خدمات تكون في العادة من تھدف الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى تقديم و  - 
في ھذا النموذج، يحدد القطاع العام الشروط ويضطلع بمسؤوليات الإشراف على و . مسؤولية القطاع العام

في ھذه الشراكات القطاع الخاص ويسعى  . خدماتال يديريبني القطاع الخاص المنشآت والمشروع، بينما 
غير مكاسب ربح، بينما تسعى الدولة إلى عدم حصول القطاع الخاص على الإلى استرجاع استثماره وتحقيق 

  .منصفة
  

اءة الناتجة عن الكف مكاسبيسعى النموذج الذي وضعته مؤسسة التمويل الدولية إلى الاستفادة من و  - 
فھي تخضع لعملية  ،للشراكات بين القطاعين العام والخاص جوانب إيجابيةو . مشاركة القطاع الخاص

والتحكم بھا توزيع المخاطر  تضمن، وتزيد الشفافية، وتعزز الكفاءة والابتكار لدى القطاع الخاص، والتنافس
 . الإيرادات زيادةسين مستويات الخدمات ووتحويل مخاطر المشاريع نحو القطاع الخاص، وتساعد في تح

حد ھا، وتجاوز كلفة الاقتراض معاملاتالجوانب السلبية لھذه الشراكات شدة تعقيدھا وارتفاع كلفة ومن 
  .التمويل العام، وسيطرة القطاع الخاص على الأصول العامة

  
التمويل العام  تراجع) أ: (اليةتزداد أھمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص بفضل العوامل التو  - 

المستثمرين بسبب نفور رأس المال الخاص  تراجعو) ب(بسبب العجز أو التنظيم الضريبي الحذر؛ المتوفر 
لموارد المالية اللازمة لمشاريع وضخامة ا) ج(الأسواق الناشئة؛  وقلة استعدادھم للمجازفة فيلمخاطرة من ا

  .لصحيةالبنية التحتية والتعليم والرعاية ا
  

الأزمات من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لأن ب ةالمتأثريمكن أن تستفيد الاقتصادات و  - 
حكوماتھا مثقلة بأعباء مالية لأن سائر البلدان، ول اً، خلافترميم إلى بنيتھا التحتية والاستراتيجية تحتاج

ويمكن أن   .دة الإعمار والتأھيل كبيرةواحتياجاتھا إلى إعا قليلةحصولھا على التمويل وفرص ضخمة، 
شجع تو سريعاً تيح انتعاشاًتموارد عالمية  بتأمينھذه التحديات في التصدي ل تساعد مؤسسة التمويل الدولية

إلى الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص يمكن أن تؤدي و . القطاع الخاص على دخول ھذه الاقتصادات
فرص الحصول على التمويل وتعزيز  وإتاحة رة مشاريع البنية التحتيةمزيد من الخبرات في إداتوفير 

  .العملخلق فرص الاستثمارات و
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القطاع الخاص على  مبنية على أساس مساعدةفھي وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف  وأما  - 
ستثمار الأجنبي المباشر عبر الوكالة الا ھذه تشجعو . وعدم الاستقرار اتمواجھة التحديات المرتبطة بالنزاع

لتسوية  التوسط، وتقديم خدمات )لمخاطرضد اضمانات (بتأمين غير تجاري والمقرضين  ثمرينتزويد المست
عن المعلومات وتقدم ، حاضراً ومستقبلاًالاستثمار ، وتساعد على إزالة الحواجز التي تعترض خلافاتال

  .ةل في البلدان الناميعمفرص الاستثمار وشروط ال
  

على تحويل المفروضة وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف القيود  الذي تقدمهشمل التأمين يو  - 
ومن  . الأعمال التجارية تعطيلو ،العقودالإخلال بالملكية، ونزع للتحويل، و العملة العملات وعدم قابلية

ائر الناتجة عن تعرض الأصول الملموسة الحماية من الخس أيضاًالمھم الإشارة إلى أن ھذا التأمين يشمل 
ومن  . والإرھاب التخريبوأعمال  ،والانقلابات ،الثورات، وأعمال التمردفي أثناء للأضرار أو اختفائھا 

  .سياسية بلوغ أھداف آنفاًالمشار إليھا التأمين، يجب أن يكون الھدف من ھذه الأعمال  ھذاأجل الحصول على 
  

التي تكفل قروض المؤسسات  "كفالات"الشركة اللبنانية ھي ركات التأمين المحلية وأحد الأمثلة على ش  - 
غير مشمولة عادة بقروض المصارف والتي تكون لبلد في اھامشية  مناطقالصغيرة والمتوسطة الحجم في 

ياحة تأمين لعدد من القطاعات كالزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسبرامج  "كفالات"تقدم و . التجارية
في المائة من قيمة القرض  وفي حالة التخلف عن تسديد القرض، تغطي كفالات حتى  . والصناعة
المؤسسات  "كفالات"، دعمت عام الوخلال الحرب بين لبنان وإسرائيل في  . رفاللمصالمستحق 

 . ترات تأجيلن، ومنح مؤسسات القطاع الخاص فوالصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق إعادة جدولة الدي
  .القروضفي المائة من إجمالي  إلى   ض فلم تتعد عموماًوأما حالات التخلف عن تسديد القر

  
باقتصادات بلدان  وثيقاً ترتبط اقتصادات لبنان ومعظم البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة ارتباطاًو  - 

اً إلى ھذه الصلات الوثيقة، ونظر . العالميةمجلس التعاون الخليجي التي ترتبط بدورھا مباشرة بالأسواق 
 لهغير المنتجة  للنفط والبلدانعلى البلدان المنتجة  تأثيراً كبيراًع أن يكون تأثير الأزمة المالية العالمية يتوق

 وانخفضت قيمتھاكي، يمليار دولار أمر  نحوفقد بلغت خسائر أسواق الأسھم العربية   .على حد سواء
ن اقتصادات البلدان غير ومن المھم الإشارة إلى أ.  أكتوبر /بحلول تشرين الأولالمائة في  بنسبة 

  .باقتصادات البلدان المنتجة للنفط اًمباشر اتصالاً تصلتالمنتجة للنفط في المنطقة 
  

ر في في لبنان، وقد ساھمت بشكل كبي الماليةمصادر المن  أساسياً مصدراً المغتربينتمثّل حوالات و  - 
إلى لبنان وغيره من البلدان غير مرتبط المالية فتدفق الحوالات  . العقود الأخيرة فيمرونة الاقتصاد اللبناني 

وقد سجلت  . التدفقات ھذه ضاخفانيرجح أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى  غير انهبالمخاطر السياسية، 
ستمر الحوالات ع أن تويتوق . و  نعاميالة بين في المائ  متوسطه بلغ الحوالات في لبنان نمواً

ر الأمر الذي سيؤث ،ت نمو الحوالاتمعدلا في ضاخفانالأزمة المالية ستؤدي بلا شك إلى  في التدفق، إلا أن
  .بدوره على النشاط الاقتصادي في لبنان وفي سائر بلدان المنطقة

  
 مصادر تمويلتوفر بوالمتجه إلى الخارج لرأس المال كبيرة تدفقات بالوضع المالي في العراق  ويتسم  - 

وتعزى قلة الاستثمار وضعف  . التي تدعمھا وزارة التخطيط المشاريع الصغيرةبرامج تمويل  تضمداخلية، 
  .الفائدة والتضخم وليس النقص في التمويل أسعارمؤسسات القطاع الخاص إلى مجموعة أسباب منھا ارتفاع 
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 . النزاعاتالتي تعاني من في البلدان  جداً ھاماً ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراًتؤدي المو  - 
وفي العراق، ينبغي بذل مزيد من الجھود من أجل تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعمھا 

ستفيد المؤسسات ويمكن أن ت  .نظراً إلى مرونتھا التشغيلية وقدرتھا على استيعاب البطالة ومكافحة التضخم
تمويل برامج آليات التمويل المناسبة مثل على تمويل من الحصول أيضاً من الصغيرة والمتوسطة الحجم 

  .المشاريع الصغيرة
  

ضمان الدولة دور سليم ومرن حيث يكون قطاع خاص ونشوء رعاية دور ھام في  يةدولة العراقللو  - 
حصول المواطنين العراقيين  تأميننمية القطاع الخاص، ون لتين ضرورييشرط باعتبارھماالسلام والأمن، 
لدولة دور أساسي في دعم القطاع الخاص، وأن تضع لھذه الغاية لو  .أسرھمأنفسھم وعالة على الفرص لإ

التعاون، مثل  فترتيبات . أو المجالات التي تحتاج إلى التحسين الثغراتتحدد أن واضحة و وأھدافاً إطاراً
الأداء عبر تحسين  ، تعززعلى العكس ھي،لقطاعين العام والخاص، لا تقوض دور الدولة بل الشراكات بين ا

وما الإشراف على تنفيذ ھذه الشراكات  عبرللدولة  مفيداً دعماً الرقابيةويمكن أن تقدم الھيئات  . الكفاءة
اع الخاص ودعمه، توجيه القطضروري لالأزمات والنزاعات  خلالل الدولة فتدخّ.  من العقودشابھھا 

  .من الاھتمام في المنطقة وينبغي إيلاء ھذا النوع من التدخلات مزيداً
  

.  وأما الصعوبات في الحصول على الخدمات المالية فلا تواجه جميع البلدان المتأثرة بالأزمات  - 
لتقديرات إلى حيث تشير ا ،فالحصول على الأموال ليس بمشكلة كبيرة بالنسبة إلى القطاع الخاص في لبنان

في البلدان الشائعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وھذا مستوى شبيه بالمعدلات  إقراض بنسبة 
وفي السودان، قام  . في فترات عدم الاستقرار السياسي كبيرة ةمرون القطاع المالي أيضاً دىوقد أب . المتقدمة

تمويل المشاريع ع لتمويل القطاع الخاص مثل تقديم خدمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدارة مشاري
  .التجارية، وتنظيم برامج لبناء قدرات أصحاب المشاريع البلدمناطق من غيرھا في في دارفور و الصغيرة

  
بعض الأن ، إلا المستثمرينأعداد غير مسبوقة من أسواق الأسھم انسحاب على الرغم من تسجيل و  - 

أن كلفة ولا شك في  . في نھاية المطاف إلى الأسواق الناشئة والقطاع المصرفي ونعودقد يھؤلاء يرى أن 
عكس إعادة تقييم يفي المستقبل  ستسجل ارتفاعاًكية وفي أسواق أخرى يفي الولايات المتحدة الأمرالإقراض 
واق الأسھم في بلدان على الصناديق السيادية والمستثمرين وأس قد أثّرت الأزمة المالية سلباًو . المخاطر

قامت بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت فقد ، وأما من الناحية الإيجابية . عديدة في منطقة الإسكوا
 النظموفي لبنان، تتمتّع المصارف بمستويات عالية من السيولة بفضل   .لودائعاضمان لبرامج بإنشاء 

لمصارف الإسلامية حصة كبيرة من السوق في المنطقة لو . والسياسات التي يعتمدھا المصرف المركزي
القطاع  علىأزمة السيولة  يظھر ويحدد بعد بشكل كامل أثرومع ذلك، لم  . ضخمة ةرسملولديھا معدلات 

  .في المنطقةالخاص 
  

   ھا القطاع الخاصواجھيلتحديات التي ا معالجة  -رابعاً
  الدعم الفني: الظروف القاسية في

  
وسيلة ھامة من وسائل تعزيز تنمية القطاع الخاص في منطقة القدرات بناء اعتبار  فشيئاً يئاًشيتزايد   - 

تحديات عديدة، وقد طبق حتى اليوم بطريقة مجزأة بدون  يواجهبيد أن ھذا النوع من التدخلات  . الإسكوا
  .النتائجالنوعية وتقييم آليات مناسبة لضمان كبه اتوأھداف واضحة أو مجموعة محددة من الأولويات، ولم 
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تقييم مرحلة التصميم التي تتضمن  :ھيمستقلة ثلاث مراحل إلى برامج بناء القدرات عادة وتقسم بنية   - 
 . النتائج مييومرحلة تق دين وتحديد أھداف وأولويات واضحة؛ ومرحلة التطبيق؛المستفي إشراكو الاحتياجات

، والحلقات نفيذالتميم البرامج وتطويرھا، ووحدات التدريب وشكل عام، تشمل برامج بناء القدرات تصوب
، والتعلّم ات، والزيارات الميدانية، وتوأمة المؤسسوالندواتالدراسية، وورش العمل، والمؤتمرات، 

  .والتوجيه والإرشادالإلكتروني، وبوابات المعرفة، 
  

يز مرونة القطاع الخاص التي تؤدي بناء القدرات وسيلة لتعزخصيصاً لتعتبر التدخلات المصممة و  - 
تولّد احتمالات العودة إلى النزاع، وتقلل من أثر النزاعات و بدورھاتخفف التي  بدورھا إلى التنمية الاقتصادية

  .النزاعاتالمتأثرين بلسكان لدى الجميع، وبخاصة في أوساط ا بالرفاه إحساساً
  

يمكن أن يتضمن حيث  ،وبعدھا اتفي أثناء النزاعات أنواع عديدة من برامج بناء القدر يمكن تطبيقو  - 
 ؛ والقيادة؛التخطيط الاستراتيجي: شامل في فترة ما بعد النزاع الأنشطة التاليةالبناء القدرات برنامج ال

في  عامودور القطاع ال ؛وإدارة المالية العامة ؛وتنمية الموارد البشرية ؛وإدارة الأداءوالجودة التنظيمية؛ 
مجالات أو الوحدات التالية ضمن برنامج لبناء الفترة النزاع، فيمكن إدراج خلال أما  . الاقتصادية التنمية

؛ عدم اليقينوالحالات  اتويمكن أن تتضمن ھذه الوحدات إدارة الأزم . القدرات بعد تقييم أسباب النزاع
وإدارة التدفق النقدي وتمويل  قصيرة الأمد كالإبقاء على الاستثمار؛ نجاحاتوالعوامل التي قد تؤدي إلى 

  .الكفاءة؛ والمھارات الضرورية مقابل المھارات الھامة مقابل؛ والفعالية المشاريع الصغيرة
  

مبادرات لمكافحة الفساد،  العاميمكن أن تتضمن عناصر بناء القدرات التي تركّز على القطاع و  - 
ة الموارد البشرية، وتنمية القطاع الخاص، والأطر ، وإداروالحوكمةوإدارة المالية العامة، واللامركزية 

  .وإدارة النزاعات ،القانونية والتنظيمية
  

تحسين ھذه الوحدات مواصلة في أساسياً عاملاً وحدات بناء القدرات المنتظم لنتائج  التقييم يعدو  - 
والمستوى التنظيمي؛  والمستوى ؛يمستوى المؤسسال: ويمكن إجراء التقييم على ثلاثة مستويات . تطويرھا
الجھات فھي التحليل الميداني وتحليل  يمستوى المؤسسالأما الأدوات التي يمكن استعمالھا على  . الفردي
 ،تضمن تحليل الوثائقتفالتنظيمي التقييم على المستوى أدوات أما و  .التركيز مجموعاتومناقشات  المعنية

الجھات ، وتحليل التنظيميةالتركيز، وأدوات تقييم القدرات  اتمجموع ومناقشات ،والتخطيط للتنمية الإقليمية
أما الأدوات التي يمكن و . والتحليل الرباعي الذي يشمل مواطن القوة والضعف والفرص والتھديدات ،المعنية

تحليل المھام والوظائف واحتياجات التدريب ومناقشات فھي استخدامھا في التقييم على المستوى الفردي 
  .التركيز مجموعات

  
على  تضم الطرق التي تركّزأنواعھا، ويمكن أن باختلاف بناء القدرات تقنيات  أنواعتختلف و  - 

المرتكزة على والطرق ، والتعلّم التجريبي، والمحاضرات، والتمارين، )التعلّم وليس التعليم(المشارك 
  .المشاريع أو المتمحورة حول دراسات حالات، وتأدية الأدوار

  
 للمشاريع الصغيرةالقروض برامج و ،والتدريب المھني ،جمع بين بناء القدراتالثبت مكن أن يوي  - 

 . وتعزيز ھذه التنمية في المناطق الريفيةوتنميته القطاع الخاص إطلاق الجھود الرامية إلى فائدته في إطار 
لقدرات في جنوب لبنان، حيث بناء افي مجال قد انكبت جمعية إنماء القدرات في الريف على أنشطة مماثلة و
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وجدير  . في نجاحھا كبيراً دوراً المستفيدين والمانحين واستقلالھا السياسيدت شفافيتھا في التعامل مع أ
  .تخلّفوا عن تسديد قروضھمقد في المائة فقط من المستفيدين  بالذكر أن 

  
تعمل على والربح،  لا تتوخى التيھي منظمة أخرى من المنظمات غير الحكومية  "بادر"ومنظمة   - 

 أطقلھامبادرة ب عام الوقد أسست في أواخر  . حرة في لبنانتجارية تعزيز روح المبادرة في مشاريع 
من خلال التعليم والتمويل  بلوغ أھدافھاإلى  "بادر"وتسعى  . من كبار رجال الأعمال اللبنانيين الشباب 
المشاريع إنشاء على تعزيز قدرة الشباب على  "بادر"في مبادرات  ويركز عنصر التعليم.  الشبكات بناءو

ط اسوفي أوداخل لبنان إقامة الشبكات فيسعى إلى تطوير فرص  إقامة الشبكاتأما عنصر و . الحرةالتجارية 
والمؤسسات ) في مراحل الانطلاق(من أجل تيسير تنمية المؤسسات التجارية الجديدة  اللبناني الاغتراب
فيھدف إلى تيسير حصول ھذه الأنواع من المؤسسات على المالي أما العنصر و . والمتوسطة الحجم الصغيرة

 "بادر"القطاعات الاقتصادية التي تستھدفھا و . توجه ماليذات  من خلال تطوير مشاريعاللازم رأس المال 
  .ھي قطاع الخدمات وقطاع التكنولوجيا وفئات الأعمال التجارية الابتكارية

  
  التوصيات  -ساًخام

  
لإزالة العقبات التي تعترض مرونة القطاع  نضرورياإصلاح خدمات القطاع العام وتحسينھا  •

  والرشوة ،والفساد، وغير الفعالةالطويلة الإجراءات الإدارية بما فيھا الخاص، 
  

ي الحد من ف ھاماً يمكن أن يؤدي رفع الأجور في القطاع العام والضرائب على أرباح الشركات دوراً  - 
وإلى اعتماد ، القطاع العاموالمساءَلة في كفاءة الالتي تزيد  لمؤسسيةإلى الإصلاحات ا ماسةفالحاجة   .الفساد

على الرشاوى للتمكن  ھملموظفي القطاع العام من أجل الحد من اعتماد مزاياوغيرھا من ال الحوافز المالية
  .تلبية متطلبات المعيشةمن 

  
كلفة القيام بالأعمال التجارية  التي تفتقر إلى الكفاءة وتشكل عبئاً ثقيلاً فتزيدالإدارية  الإجراءات وأما  - 

الإجراءات البيروقراطية الطويلة  الإدارية وتقليصھذه الإجراءات  تبسيطويمكن  . الفساد تواحتمالا
تتطلب ق النظر فيھا لأنّھا المتاحة على الإنترنت تستح" المكتب الجامع المتعدد الخدمات"فمبادرة  . والمزعجة

 الحكوميةمن أجل الحصول على الخدمات  ت والكلفة والجھد من المؤسسات التجاريةوقالحد الأدنى من ال
، تساھم التجارية ض كلفة القيام بالأعماليخفتفمن خلال  . واستيفاء الشروط أو الأنظمة التي تضعھا الدولة
فرص عمل جديدة واستقطاب استثمارات في  إيجادابي في إصلاحات أنظمة الأعمال التجارية بشكل إيج

  .وفي مشاريع أخرىمؤسسات تجارية جديدة 
  

المعاملات والشروط المتعلقة  مكلفاً، وأن تبقىإطلاق مؤسسة تجارية جديدة أن يكون ينبغي لا و  - 
للأنظمة التي وينبغي   .بيئة مؤاتية للأعمال التجارية يجاد، وذلك لإلھا برأس المال المطلوب عند أدنى حد

ألا تشدد قوانين العمل كما ينبغي ل ؛الكلفةالامتثال لھا أن تكون سھلة ومتدنية الأعمال التجارية  يتعين على
تصفية أن تكون ، وسريعةالإجراءات الجمركية متدنية الكلفة ووأن تكون توظيف العمال الأجانب،  القيود على

توفير الأدوات المالية للمساعدة في أوقات  ومن المھم أيضاً . المؤسسة التجارية مسألة بسيطة وسھلة
.الأزمات
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سياسات  من خلال وضعالمحافظة على المرونة  ھوالتحدي الذي يواجھه القطاع المالي العربي  •
  م والحفاظ على النمو الاقتصاديتضخالالاقتصاد الكلي الھادفة إلى السيطرة على ضغوط 

  
التي تھدف إلى زيادة مرونة المصارف العربية في أوقات العامة  ةالسياس تتضمن التوصيات بشأن  - 

) المقترض/المودع(السليمة، بدءاً من اللقاء الأول مع العميل  بالممارسات المصرفيةالأزمات الالتزام 
بين  التفاوت معالجةوينبغي  . لمصرفمجمل أعمال اإلى عمليات إدارة المخاطر التي تغطي  ووصولاً
وجود أسواق في حالة فإدارة المخاطر فعالة  . بشكل دقيقم القصيرة الأجل والأصول الطويلة الأجل الخصو

  .الاعتماد عليھايمكن وسيولة نقدية ورأسمالية كفوءة 
  

فالتمويل الإسلامي   .سوف يواصل القطاع المالي تأدية دور أساسي في دعم مرونة القطاع الخاصو  - 
الأزمات  ومناعته في وجهإلى شكل ھام من أشكال التمويل بفضل رساميله الضخمة القدرة على التحول  لديه

  .المالية
  

 انبين التعليم والمھارات المطلوبة في سوق العمل ضروري التفاوتتعزيز النظم التربوية ومعالجة  •
  لتخفيف من أثر النزاعات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مرونة القطاع الخاصل

  
الموارد البشرية في المنطقة، وبخاصة في البلدان  في تنمية اتزيادة الاستثمارتتزايد الحاجة إلى   - 

تحسين فرصة للقطاعين العام والخاص  يتيحمھارة وتدريباً  أكثر نفوجود موظفي  .النزاعاتب المتأثرة
  .م الاستقرار على نحو أفضلمواجھة التحديات المرتبطة بالنزاعات وعدا من ھويمكّن قدراتھما وأدائھما

  
  البلدانھذه  النزاعات أولوية فيالتي تعاني من على الاستثمار في البلدان  المحافظةصبح تيجب أن  •

  
، تأخذ في التحدي ھذاخصيصاً لمواجھة حلول معدة  إيجاد اتعلى الاستثمار المحافظةتطلّب ت  - 

الخاص والعام العاملة في البلدان التي تعاني من  مؤسسات القطاعينلوالإطار المؤسسي الخصائص الاعتبار 
  .لاحتلالالنزاعات أو ا

  
في الحالات الطارئة  عمليات التدخلبين ترابط وثيق من أجل خلق  نھج متكاملينبغي اعتماد و  - 

مواقع محلية محددة وعلى  فيوالأھداف الإنمائية الطويلة الأجل، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية 
  .المستثمرين ناميكيات النمو لدىدي
  

للقطاعات ذات الأولوية  الأھدافحدد يتفاعلي ثلاثي المسارات  نھجاعتماد يمكن النظر في و  - 
إضافية من المؤسسات القائمة  يةاستثمار جمع رؤوس أموالويمكن أن يھدف ھذا النھج إلى  . والواعدة
أكبر قدر  وجني المنتجاتمن حيث نوعية  لا سيماالدولية، بالمؤسسات المحلية إلى مستوى المعايير للارتقاء 

  .ممكن من الفوائد العرضية الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر
  

أن  النھج اھذلينبغي ولا  . في حالات النزاع اتعلى الاستثمار للمحافظةمتكامل  نھجاعتماد بيوصى   - 
العمل على خدمة مصالح أيضاً البلد المضيف وحسب بل في اقتصاد  العابرة للدولالشركات  سعى إلى دمجي

فرص  لإيجادوالاستثمارات وتوسيعھا  التجارية تعزز بقاء الأعمالفالرعاية اللاحقة  . المستثمرين الوطنيين
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والفوائد العرضية، كالشراء من مصادر محلية  عامل المضاعفةعمل ونواتج وفوائد غير مباشرة من خلال 
  .المحليةوتعزيز المھارات 

  
  الصناعة على مستوى  اتعلى الاستثمار للمحافظةالمتكامل  نھجلالأھداف المحددة ل تتضمنو  - 

تحسين فرص حصول المؤسسات المحلية على التمويل؛ وتعزيز القوانين والسياسات المؤاتية : ما يلي
دعم لمج ومبادرات على براالصناعة تطويراً يركز ؛ وتطوير ااجتذابھو اتعلى الاستثمار للمحافظة

بين المؤسسات  ائتلاف إنشاءلى ھذه البرامج، وإصول والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتيسير ال
فيمكن أن الأھداف على مستوى المؤسسات  أماو . جليضمن استدامة جھود التنمية الاقتصادية الطويلة الأ

 الإمداد، ورعاية قدرةاق التصدير ومصادر وتعزيز الوصول إلى أسوتتضمن تحسين القدرات التكنولوجية 
  .المؤسسات على المنافسة

  
 . يمكن إدخال عناصر استراتيجية في برنامج عمل وكالة لتشجيع الاستثمار بھدف ضمان الاستدامةو  - 

  :يتضمن الوظائف التالية مماثلاً نھجاًالفلسطينية الاستثمار ويمكن أن تعتمد الھيئة العامة لتشجيع 
  

يمكن أن تطلق الھيئة العامة لتشجيع الاستثمار خدمات : اللاحقة للاستثمارلرعاية اخدمات   )أ(  
بين المؤسسات، وبرامج إقامة  وإقامة الشبكاتالقطاعية الجغرافية،  مجموعات الخدماتجديدة مثل إنشاء 

  الإقليمية والعالمية؛ العابرة للدولالشركات  معالروابط 
  

الظغط  أن توسع نطاق جھودللھيئة العامة لتشجيع الاستثمار يمكن : تتشجيع بلورة السياسا  )ب(  
  ؛مبتكرة للوساطة الماليةوضع إطار قانوني للاستثمار، وتطوير المھارات وإيجاد حلول والتأثير للترويج ل

  
أن تنظر في إعادة تصويب أنشطة للھيئة العامة لتشجيع الاستثمار يمكن : الاستثمارات جذب  )ج(  
  .ابرة للدولوراء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من بلدان وشركات ع لاستثمار سعياًتشجيع ا

  
البلدان قدرة القطاع العام على دعم مرونة القطاع الخاص في أن تعزز بناء القدرات جھود ليمكن  •

  النزاعاتب المتأثرة
  

التوقف  يتعينأداة ھامة  امعتعزيز أداء القطاع الل خصيصاًالقدرات المصممة  بناءجھود تشكل   - 
أھداف وجود على  شديداً اعتماداًفيعتمد ھذه أو تأثيرھا عمليات التدخل  عملية مننجاح أي  وأما . عندھا

العمل على ، واتفرص العمل، ومعالجة الأسباب الأساسية للنزاع إيجادشرعية الحكومة، و: مثلواضحة 
بناء نماذج فيه  تطبقمراعاة السياق الذي  كما تشكلو . موهالاقتصاد وتھيئة الظروف المؤاتية لن استقرار

أن يحظى  أيضاً المھمومن  . أساسياً عنصراًأيضاً القدرات، لا سيما طبيعة النزاع والمستوى الإنمائي للبلد، 
  .واقعية المحددةالبلد المضيف بملكية كاملة وأن تكون الغايات 

  
 ت، والتدريب المھني، وبرامج القروض البسيطةبعمليات تدخل تجمع بين بناء القدرا يوصى •

  لمؤسسات الجديدة وأصحاب المشاريع الحرة من الشبابل
  

اختيار العملاء بعناية، من خلال المقابلات وإجراء ) أ: (على ما يليھذه عمليات التدخل يعتمد نجاح   - 
  .عبر البلديات عيضغط الجمالا) ج(المستفيدين وتدريبھم؛  ورصد) ب(؛ للعائلة النقدية للقدرةتقديرات 
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من الشباب، الحرة الاستراتيجية، لدى استھدافھا أصحاب المشاريع  ومن الضروري أن يصاحب ھذه  - 

  .أفضل بشكلوإقامة الشبكات لتجھيز المستفيدين مجموعة من برامج التعليم والتمويل 
  
  
  

 كنقطةالنزاعات ب المتأثرةان يجب إجراء دراسة شاملة حول تعزيز مرونة القطاع الخاص في البلد •
  ھادفةوتنفيذ عمليات تدخل لإعداد سياسات ملائمة 

  
يعتبر عملاً النزاعات ب المتأثرةحول تعزيز مرونة القطاع الخاص في البلدان  دراسة شاملةوضع إن   - 
اع الخاص في ھذه وينبغي لھذه الدراسة أن تقيم التحديات التي يواجھھا القط.  في الوقت المناسبيأتي و مھماً

استراتيجيات الاستمرارية، وتحدد مواطن الضعف في القطاعين العام والخاص، وتحاول  ان تبحثالبلدان، و
الشركات عبر الوطنية  عمليات تدخل من قبلتوصي بواعات زللحد من الآثار السلبية للناقتراح استراتيجيات 

داخل  في والخبرات المتراكمة كله العالم فيت الفضلى وينبغي للدراسة أن تستند إلى الممارسا . والحكومات
  .المنطقة
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  (*)المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  السيد مھدي الحافظ
  رئيس معھد التقدم للسياسات التنموية 

  وزير سابق للتخطيط والتعاون الإنمائي 
   المربع منصور : .ب.ص
  ، العراق بغداد
  + : ھاتف
  + : خليوي
  +   : خليوي

: بريد إلكتروني
  

  السيد شربل نحاس 
  اقتصادي 

  بيروت، لبنان 
: بريد إلكتروني

      
  

  وزارة التخطيط
  

  السيد عبد الجبار عزيز 
  وزارة التخطيط 

  بغداد، العراق 
   : ھاتف

: بريد إلكتروني
  

  رجال الأعمال العراقييناتحاد 
  

  السيد باسم انطون 
  عضو مجلس 

  اتحاد الصناعة العراقية 
  بغداد، العراق 

   : ھاتف 
   : خليوي

: بريد إلكتروني
  

  وزارة الاستثمار
  

  بله الطيب  الكريمالسيد عوض 
  وكيل وزارة

  وزارة الاستثمار 
  الخرطوم، السودان 

    : ھاتف
   : فاكس

  : بريد إلكتروني
  

  
  وزارة المالية والاقتصاد الوطني

  
  السيد واني تومبي لاكو 

  المدير العام 
  سياسات وبرامج الاقتصاد الكلي 

  الخرطوم، السودان 
  +  : ھاتف
  + : خليوي
  +  : فاكس

   : بريد إلكتروني
  

  يوزارة الاقتصاد الوطن
  

  السيد جمال ابو فرحة 
  مدير ادارة التجارة والصناعة 

  فلسطين  رام االله،
    : ھاتف
   : خليوي
   : فاكس

  : بريد إلكتروني
  

  في بيروت الجمھورية اليمنيةسفارة 
  

  السيد حسن عبد الواسع الإرياني
  خبير

  بئر حسن، بجانب نادي الغولف
  -.: ب.ص

  بيروت، لبنان
   /: ھاتف
  -: خليوي
   : فاكس

  
  كفالات 

  
  السيد خاطر أبي حبيب 

  س مجلس الادارة رئي
  مدير عام شركة كفالات 

   : ھاتف
  : بريد إلكتروني

  
  

.صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*) 
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العلامة العالمية

  
  السيد كريستيان ھندرسون 

  المدير الإقليمي 
  لندن، المملكة المتحدة 

   )( : ھاتف
  )(  : خليوي

:بريد إلكتروني
    

  
  مؤسسة التمويل الدولية

  
  السيدة جوليا بوركل

  مؤسسة التمويل الدولية 
  ليات أقدم موظف عم

  بيروت، لبنان 
  ، لبنان  بيروت،  -.: ب.ص

   فرعي +  : ھاتف
  +  : خليوي
  +  : فاكس

  : بريد إلكتروني
      

 
  

 
  السيد نبيل فواز 

  مدير فريق العمليات 
  الولايات المتحدة الأمريكية  ،واشنطن
   --: ھاتف

: بريد إلكتروني
  

   كلية دبي للإدارة الحكومية
  

  طارق السيد حاتم السيد 
  ليم مساعد العميد التنفيذي للتع

  كلية دبي للإدارة الحكومية 
  دبي، الإمارات العربية المتحدة 

   : ھاتف
  : بريد إلكتروني

  
   بنك بيبلوس

  
   جبرايلالسيد نسيب 

  رئيس مجموعة بنك بيبلوس 
  قسم البحوث والتحليل الاقتصادي 

  ان بيروت، لبن
  : بريد إلكتروني

   المركز اللبناني لسياسة الدراسات

  السيد أسامة صفا 
  مدير المركز اللبناني للدراسات 

  بيروت، لبنان 
  

  بدر –برنامج شباب رجال الأعمال 

  السيدة جويل يزبك
  منسق البرنامج

  برنامج شباب رجال الأعمال  بدر
  بيروت، لبنان 

   فرعي    -: ھاتف
    -: فاكس

  : بريد إلكتروني
  

  رابطة لتنمية القدرات في الريف

  خليل الالسيد يوسف 
  مدير 

  رات في الريف رابطة لتنمية القد
  بيروت، لبنان 

   : ھاتف
  : بريد إلكتروني

 
  بيت التمويل العربي 

  الدكتور فؤاد مطراجي
  المدير العام 

  بيت التمويل العربي 
  بيروت، لبنان 

  
  السيد إيلي أبو فاضل 

  مدير 
  لاعلام العلاقات العامة وا

  بيروت، لبنان 
   : ھاتف
   : خليوي
    : فاكس

  : بريد إلكتروني
  : الموقع

  
  تحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلادالا
   العربية   

   يالسيدة علا صيدان
  باحث اقتصادي 

  بيروت، لبنان 
   : ھاتف
   : فاكس
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  بيروت، لبنان .: ب.ص
: بريد إلكتروني

  
  من المجتمع أدارة إ
  
  لسيد أحمد الترك ا
  من المجتمع أدارة إ

  المدير المالي السابق للضمان الاجتماعي 
  بيروت، لبنان 

    :ھاتف
  

    بنانيةللاالرابطة الاقتصادية 
  
  لسيد جاد شعبان ا

  مساعد في علم الاقتصاد  بروفسور
  ذائية كلية العلوم الزراعية والغ

  الجامعة الأميركية في بيروت 
  بيروت، لبنان 

   : ھاتف
: بريد إلكتروني

  
  السيدة ريما الترك العريس 
  بروفسور مساعد في المالية
  الجامعة اللبنانية الأميركية 

  كلية التجارة 
  بيروت، لبنان - .:ب.ص

  بيروت، لبنان 
   مقسم   -تحويلة : ھاتف
   -: فاكس

: بريد إلكتروني
  

  السيدة جورجينا مانوك 
  مساعد باحث 
  بيروت، لبنان 

   : ھاتف
  : يبريد إلكترون

  
  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  
  السيدة ماجا بوت

  مستشار اقتصادي 
  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

  السودان 
  + : الھاتف

  : بريد إلكتروني
  

  
  

 )الأونكتاد( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

    تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
  

  الخفيفالسيد محمود 
  ائم بأعمال ق

  تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني 
  الأونكتاد 

   المتحدة، قصر الأمم
  سويسرا  -، جنيف 
    : ھاتف
    : فاكس

  : بريد إلكتروني

  ) سكواالإ( آسيا يصادية والاجتماعية لغرباللجنة الاقت
  

  علمي الالسيد طارق 
  مدير
  القضايا الطارئة والنزاعات قسم
   : ھاتف
   : فاكس

: بريد إلكتروني
  

  السيد يوسف شعيتاني
ول للشؤون السياسيةأمسؤول 

  القضايا الطارئة والنزاعات قسم
   : ھاتف
   : فاكس

: بريد إلكتروني
  

  السيدة مھا النخلاوي 
ساعد باحث م

  القضايا الطارئة والنزاعات قسم
   : ھاتف
   : فاكس

: بريد إلكتروني
  

  السيدة شادان جمال 
داريإمساعد 

  القضايا الطارئة والنزاعات قسم
   : ھاتف

   : كسفا
  : بريد إلكتروني

  



   - -

    
  


